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    المجلس الاقتصادي والاجتماعي إليهاالمسائل التي يُوجَّه انتباه   -باء  
يُوجَّــه انتبــاه المجلس الاقتصــــــــادي والاجتمــاعي إلى القرارات والمقرَّرات التــاليــة التي   -٢

  :اللجنة  اعتمدتها
    

      ٦٣/١القرار     
تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التصدِّي لمشكلة المخدِّرات العالمية     

التدابير المتصلة بخفض العرض، من خلال الشراكات ومواجهتها، وخصوصا 
     الفعَّالة مع كيانات القطاع الخاص

  إنَّ لجنة المخدِّرات،  
بصــيغتها المعدَّلة ببروتوكول  ١٩٦١على أنَّ الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لســنة  إذ تشــدِّد  

ـــنة  ـــنة  )٢(،١٩٧٢س واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  )٣(،١٩٧١واتفاقية المؤثِّرات العقلية لس
ة وغير ذلك من الصــــكوك الدولي )٤(،١٩٨٨غير المشــــروع في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية لســــنة 

  ذات الصلة، تشكِّل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدِّرات،
إلى أنَّ الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين وإذ تشير   

والإعلان السياسي وخطة  )٥(المكرسة لمواجهة مشكلة المخدِّرات العالمية مواجهة مشتركة، ١٩٩٨لعام 
 )٦(عمل بشــأن التعاون الدولي صــوب اســتراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشــكلة المخدِّرات العالميةال

ـــتوى، في عام ٢٠٠٩لعام  ـــتعراض لجنة المخدِّرات الرفيع المس ـــترك المنبثق عن اس ، والبيان الوزاري المش
سي وخطة العمل،٢٠١٤ سيا تامية للدورة الاستثنائية والوثيقة الخ )٧(، لتنفيذ الدول الأعضاء الإعلان ال

المعنونة "التزامنا المشــــترك بالتصــــدي لمشــــكلة المخدِّرات العالمية  ٢٠١٦الثلاثين للجمعية العامة في عام 
والإعلان الوزاري بشــأن تعزيز إجراءاتنا على الصــعيد الوطني والإقليمي  )٨(ومواجهتها على نحو فعَّال"،

 )٩(تنا المشــــتركة بالتصــــدي لمشــــكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها،والدولي ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاما
، من المعالم المهمة فيما ٢٠١٩الذي اعتُمد في الجزء الوزاري من دورة اللجنة الثانية والســــــتين في عام 

  ومواجهتها،  يتعلق بالتصدِّي لمشكلة المخدِّرات العالمية

                                                           
  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152.  
 .١٤٩٥٦ الرقم، ١٠١٩ المجلد نفسه، المرجع  )٣(  
 .٢٧٦٢٧ الرقم، ١٥٨٢ المجلد نفسه، المرجع  )٤(  
 .المرفق ،٢٠/٢-داالجمعية العامة  قرار  )٥(  
 .جيم القسم الأول، الفصل ،E/2009/28 الوثيقة انظر  )٦(  
 .جيم القسم الأول، الفصل)، E/2014/28( ٨ رقم الملحق، ٢٠١٤ والاجتماعي، الاقتصادي للمجلس الرسمية الوثائق انظر  )٧(  
 .المرفق ،٣٠/١-داالجمعية العامة  قرار  )٨(  
 .باء القسم الأول، الفصل)، E/2019/28( ٨ رقم الملحق، ٢٠١٩ والاجتماعي، الاقتصادي للمجلس الرسمية الوثائق انظر  )٩(  
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ـــــي الذي مجددا وإذ تؤكِّد    تضـــــطلع به لجنة المخدِّرات بصـــــفتها هيئة تقرير الدور الرئيس
الســياســات في الأمم المتحدة التي تتولى المســؤولية الرئيســية عن شــؤون مراقبة المخدِّرات، والدور 
الذي يضــطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بصــفته الهيئة الرئيســية في منظومة 

دي لمشكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها، وكذلك الأدوار المنوطة الأمم المتحدة المسؤولة عن التص
  بالهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات ومنظمة الصحة العالمية بمقتضى المعاهدات،

ـــدِّد   على الدور الهام الذي تضـــطلع به الجهات المعنية، بما في ذلك كيانات القطاع  وإذ تش
شكلة المخدِّرات العالمية  الخاص، من أجل الإسهام في جهود الدول صدِّي لم الأعضاء الرامية إلى الت

  ومواجهتها،
على أنَّ الدول الأعضــــاء وكيانات القطاع الخاص تخضــــع لإطار من وإذ تشــــدِّد أيضــــاً   

  القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية والدولية ينظم تفاعلاتها مع بعضها البعض وأنشطة كل منها،
ــــــلِّم    ق كيانات القطاع الخاص وتعريفها يختلفان باختلاف البلدان، وأنَّ بأنَّ نطاوإذ تس

كيانات القطاع الخاص يمكن أن تكون عاملة في مجالات التصـــــنيع والنقل والاتصـــــالات والتجارة 
  وقطاعات أخرى،

بالمساهمات المقدَّمة من كيانات القطاع الخاص من أجل دعم الدول الأعضاء،  وإذ ترحِّب  
واللوائح التنظيمية الســــارية ذات الصــــلة، في جهودها الرامية إلى التصــــدِّي لمشــــكلة وفقا للقوانين 

ــــــلاســــــل الإمداد  المخدِّرات العالمية عن طريق تعزيز النُّهج المبتكرة، وتبادل المعلومات، وحماية س
  والمنتجات والمنصات من الاستغلال الإجرامي،

يواصــلون اســتغلال أدوات التجارة الحديثة،  أنَّ المتَّجرين بالمخدِّرات وإذ تلاحظ مع القلق  
سلائف الكيميائية الأوَّلية  سلائف وال صات التحويلات المالية، للاتِّجار بال بما في ذلك خدمات ومن
والمخدِّرات الاصـــطناعية، وإذ ترحِّب بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص من أجل حماية ســـلاســـل 

  لال، إمداده ومنتجاته ومنصاته من هذا الاستغ
بأهمية دور التعاون بين الحكومات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من  وإذ تسلِّم  

أجل منع أنشــطة الاتِّجار بالمخدِّرات عبر الإنترنت واعتراض تلك الأنشــطة والحد منها، ومنع تســريب 
لمعنيين الســـــلائف، بســـــبل منها النهوض بالشـــــراكات مع تلك الشـــــركات، مثل مقدِّمي الخدمات ا

  المشروعة،  بالتعاملات التجارية بين الشركات، ومنع استخدام العملات المشفَّرة في تلك الأنشطة غير
ستبانة  وإذ ترحِّب   بمدى التفاعل الذي تحقق بين الدول الأعضاء والقطاع المالي الخاص بشأن ا

ر بالمخدِّرات وتبادل المعلومات ذات الاتجاهات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشـــــروعة المرتبطة بالاتِّجا
الصــــلة بذلك، وإذ تُشــــجع الدول الأعضــــاء على تعزيز ذلك التفاعل، في ســــياقات منها المراكز المالية 
والقطاعات التجارية المعرَّضــــة، بما يتوافق مع تشــــريعاتها الوطنية وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني 

  ذات الصلة، عند الضرورة،الأخرى ليات الدولية والإقليمية بالمخدِّرات والجريمة والمنظمات والآ
أهمية النُّهج المتَّبعة بشأن مكافحة تهريب المخدِّرات والسلائف غير المشروعة،  وإذ تؤكد مجدَّدا  

  الخاص،  التي تنطوي على التعاون والتنسيق بين السلطات المختصَّة ومع قطاع الصناعة والقطاع
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أدوات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدِّرات الاصطناعية واستراتيجية مكتب بمجموعة وإذ ترحِّب   
شأن المؤثرات الأفيونية، اللتين تزودان الدول الأعضاء بالموارد  الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ب

ن مع كيانات اللازمة للتصـــدِّي للتحديات التي تثيرها المخدِّرات الاصـــطناعية، بســـبل منها تعزيز التعاو
في ذلك منظمة الصــحة   القطاع الخاص، وتوطيد العمل المشــترك مع المنظمات الدولية ذات الصــلة، بما

  العالمية، والهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، ومنظمة الجمارك العالمية، والاتحاد البريدي العالمي،
ــــلِّط الضــــوء   على أهمية منصــــات الاتصــــالات العالمية التابعة للهيئة الدولية لمراقبة  وإذ تس

ر التبادل الآني للمعلومات، وتحديدا نظام الإخطار بالحوادث التابع لمشــــروع  المخدِّرات، التي تيســــِّ
  آيون، ونظام الإخطار بحوادث السلائف،

للتصدِّي لتوزيع المؤثِّرات على أهمية مشروع الشراكات العملياتية  وإذ تسلِّط الضوء أيضاً  
الأفيونية وبيعها على نحو غير مشروع، التابع للهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، وأهمية التنسيق الوثيق 

  مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أثناء تنفيذه، 
مع الدول الأعضــاء، المتمثلة في  بمبادرات الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، بالشــراكة وإذ ترحِّب  

ية  لخاص، بغ عام وا طاعين ال ية من الق فة من جهات معن لة المؤل عام قة الخبراء ال عات لأفر ما قد اجت ع
استكشاف وتنفيذ نُهج تعاونية عملية تهدف إلى منع الاتِّجار غير المشروع بالمؤثرات النفسانية الجديدة 

ية والسلائف ذات الصلة، وإذ تعرب عن تقديرها لما تبذله الهيئة والمؤثرات الأفيونية الاصطناعية غير الطب
  الدولية لمراقبة المخدِّرات من جهود لمواصلة إطلاع الدول الأعضاء على نتائج هذه الاجتماعات،

من تزايد الاتِّجار غير المشــــروع بالســــلائف الكيميائية وتســــريبها،  وإذ يســــاورها القلق  
المبادئ التوجيهية بشـــأن صـــوغ مدونة طوعية تخص الممارســـات في تشـــير في هذا الصـــدد إلى  وإذ

  التي أصدرتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، )١٠(،الصناعة الكيميائية
سلِّم   سيما لدى وإذ ت شروعة، لا  صناعة والتجارة، إلى الحصول على  بالحاجة الم قطاعَي ال

الســلائف الكيميائية التي يكثر اســتخدامها في صــنع العقاقير المخدِّرة والمؤثرات العقلية بصــورة غير 
مشــــــروعة، وبالدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص في منع تســــــريب هذه المواد من القنوات 

  المشروعة لصنعها والاتِّجار بها،
ائم المواد والســلائف التي لا يُعرف لها في الوقت الراهن اســتعمالات طبية وإلى ق وإذ تشــير  

أو صناعية مشروعة فيما عدا استعمالات محدودة لأغراض البحث والتحليل، مثل القائمة المحدودة 
التي وضـــعتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، والتي تشـــمل  ،للمواد الخاضـــعة لمراقبة دولية خاصـــة

سلائف المخدِّرات التي لا يُعرف لها في الوقت الراهن استعمالات طبية أو صناعية، وتسلِّط الضوء 
ائم أداة قيِّمة تســــتخدمها الســــلطات الوطنية ذات الصــــلة وغيرها من وعليها، حيث تمثل هذه الق

خاذ الجهات المعنية، بما فيها القطاع الخاص، من أجل مســـــــاعدة الدول والقطاع الخاص على اتِّ
  التدابير المناسبة لمنع الصنع غير المشروع لهذه المواد والسلائف والاتِّجار بها،

                                                           
 .A.09.XI.17منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٠(  
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الجهود التي تبذلها الدول الأعضـــاء في التصـــدِّي للتحديات التي تثيرها المخدِّرات وإذ تقدِّر   
  ا،الاصطناعية، بما في ذلك جدولة المواد حسب الفئة على الصعيد الوطني، حيثما كان ذلك مناسب

ساورها القلق   صنع  وإذ ي ستخدمة في  شروع للمواد والمعدات الم من أنَّ الاستخدام غير الم
سانية الجديدة، ويقوِّض قدرة المجتمع  شار المؤثِّرات النف ر انت سِّ العقاقير المخدِّرة والمؤثرات العقلية يي

ئ التوجيهية التي وضـــعتها الدولي على مراقبة تلك المواد بفعالية، وإذ ترحِّب في هذا الصـــدد بالمباد
الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بغية منع تسريب المواد والمعدات الضرورية لصنع المخدِّرات بصورة 

  ،١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٣غير مشروعة والتحقيق فيه في سياق المادة 
ع الخاص، كيانات القطاالكيانات الحكومية وبأنَّ الشــــراكات أو التعاون بين  وإذ تســــلِّم  

حســـب الاقتضـــاء ووفقا للقوانين الوطنية المعمول بها، يمكن أيضـــاً أن تكون ذات صـــلة وفائدة في 
التصدي لجوانب أخرى من مشكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها، مثل: خفض الطلب وما يتصل 

ر الحصـــــول  عليها بذلك من تدابير، وكذلك فيما يتصـــــل بتوافر المواد الخاضـــــعة للمراقبة وتيســـــُّ
  للأغراض الطبية والعلمية حصريا،

الدول الأعضاء على إقامة شراكات أو تعاون مع كيانات القطاع الخاص  تشجِّع  -١  
وتدعيم القائم منها بغية الإســهام في جهود الدول الأعضــاء الرامية إلى التصــدِّي لمشــكلة المخدِّرات 

ه الجهود مع القوانين الوطنية والدولية العالمية ومواجهتها، وتعيد أيضـــاً تأكيد ضـــرورة تماشـــي هذ
المنطبقة، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية أو البيانات المسجَّلة الملكية، واحترام حقوق الإنسان 
والحريات الأســـــاســـــية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة باحترام الخصـــــوصـــــية، وكذلك مراعاة مبدأ 

شتركة والحاجة إلى تج سؤولية العامة والم صالح بين الإشراف على الامتثال للوائح الم ضارب الم نُّب ت
  التنظيمية وتعزيز التعاون الطوعي؛ 

أنشــــطة الشــــراكة بين البلدان التي أنشــــأت آليات للتعاون الطوعي بين  تشــــجِّع  -٢  
القطاعين العام والخاص والبلدان الراغبة في إنشـــــــاء آليات مماثلة، لأغراض منها تبادل أفضـــــــل 

  لمعلومات وفقا للتشريعات الوطنية؛الممارسات وا
، وفقا للتشــريعات الوطنية، التعاون بين الســلطات المعنية بكشــف تشــجِّع أيضــاً  -٣  

ومكافحة الاتِّجار بالمخدِّرات وتســــريب الســــلائف والاتِّجار بالســــلائف المجَدولة وغير المجَدولة 
صنع المخدِّرات بصورة غير مشروعة وما يتصل بذلك من غسل الأموال، وتشجع  المستخدمة في 

كيانات القطاع الخاص، بما فيها المؤســــســــات المالية، والمنشــــآت والمهن غير المالية المعيَّنة، ومقدِّمو 
  خدمات تحويل الأموال أو القيمة، على كشف المعاملات المشبوهة؛

الدول الأعضـــاء وكيانات القطاع الخاص إلى النظر في النُّهج والشـــراكات  تدعو  -٤  
 توفر مســـتوى متناســـبا من الضـــمانات وأشـــكال الحماية القانونية للقطاع الخاص عند اتخاذه التي

الإجراءات اللازمة لحماية منصـاته وخدماته وسـلاسـل إمداده، وتعزيز كشـف أنشـطة الاتِّجار غير 
المشــروع بالمخدِّرات وتســريب الســلائف والاتِّجار غير المشــروع بها وما يتصــل بذلك من غســل 
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ال وتعطيل هذه الأنشــــــطة، وذلك مثلا من خلال تمكين القطاع الخاص من وقف أو رفض الأمو
  تقديم خدماته إلى المتَّجرين بالمخدِّرات؛

الدول الأعضــــــاء على اتِّخاذ مزيد من الخطوات لمنع تســــــريب المخدِّرات،  تحثُّ  -٥  
فيها المخدِّرات الاصـــطناعية، بســـبل منها التدابير والمبادرات الرامية إلى تدريب المهنيين المعنيين،   بما

  وعند الاقتضاء، التثقيف وإذكاء الوعي العام والتعاون مع كيانات القطاع الخاص؛
شجِّع  -٦   صوغ مدونة الأعضاء على الاستفادة من  الدول ت شأن  المبادئ التوجيهية ب

التي أصــدرتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات،  )١٠(،طوعية تخص الممارســات في الصــناعة الكيميائية
  ومذكِّرة التفاهم النموذجية بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص التي أعدَّتها الهيئة؛ 

التابع  بشـــأن المؤثرات النفســـانية الجديدةية إســـهام نظام الإنذار المبكر بأهم تســـلِّم  -٧  
لمكتــب الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة في تحــديــد المواد الخطرة الجــديــدة التي تظهر في 
الأســواق غير المشــروعة، وتشــجِّع الدول الأعضــاء على الإســهام في التنبيهات الصــادرة عن نظام 

  بكر والاستفادة منها؛الإنذار الم
الدول الأعضــاء على الاســتفادة من قوائم المواد والســلائف التي لا يُعرف  تشــجِّع  -٨  

لها في الوقت الراهن اســتعمالات طبية أو صــناعية مشــروعة فيما عدا اســتعمالات محدودة لأغراض 
التي وضـــعتها الهيئة  البحث والتحليل، مثل القائمة المحدودة للمواد الخاضـــعة لمراقبة دولية خاصـــة،

الدولية لمراقبة المخدِّرات وتشمل سلائف المخدِّرات التي لا يُعرف لها في الوقت الراهن استعمالات 
  ؛وتسلط الضوء عليها مشروعة
ضاً  شجعت  -٩   الدول الأعضاء على النظر في تطبيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها أي

منع تسريب المواد والمعدات الضرورية لصنع المخدِّرات بصورة  الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات بغية
ــــــياق المادة غير م ــــــروعة والتحقيق فيه في س من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير  ١٣ش

  )٤(؛١٩٨٨ المشروع بالمخدِّرات والمؤثرات العقلية لسنة
لدول تطلب   -١٠   عدة ا يمة مســـــــا خدِّرات والجر بالم حدة المعني  إلى مكتب الأمم المت

الأعضــــــاء في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقيات مراقبة المخدِّرات، وكذلك مســــــاعدة 
ــــــب الاقتضــــــاء، بالتعاون مع  المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى والجهات المعنية الأخرى، حس

عاون بين الحكومات  ية وطرائق مبتكرة للت لة تطوير أدوات عمل لدول الأعضـــــــاء، بغية مواصــــــ ا
وكيانات القطاع الخاص ذات الصـــلة، بهدف منع اســـتغلال الصـــناعات المشـــروعة لأغراض صـــنع 

في ذلك المخدِّرات الاصــــطناعية والســــلائف،  المخدِّرات بصــــورة غير مشــــروعة والاتِّجار بها، بما
  وتدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، في إطار ولايتها التعاهدية، إلى القيام بذلك؛ 

الدول الأعضــــــاء إلى الاســــــتفادة من مجموعة أدوات الأمم المتحدة المتعلقة  تدعو  -١١  
اســـتراتيجية وطنية وتنفيذها بهدف بالمخدِّرات الاصـــطناعية للاســـترشـــاد بها في وضـــع تدخُّلات 

التصـــدِّي لمشـــكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها، وخصـــوصـــا التدابير المتصـــلة بخفض العرض، من 
  خلال الشراكات الفعَّالة مع كيانات القطاع الخاص؛
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مكتــب الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة والهيئــة الــدوليــة لمراقبــة  تــدعو  -١٢  
ضـــــمن إطار ولايته القائمة وبناء على الطلب، إلى  مومنظمة الصـــــحة العالمية، كل منه المخدِّرات

تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء بغية دعمها فيما تضطلع به من جهود تهدف إلى التصدِّي 
 لمشــكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها، وخصــوصــا التدابير المتصــلة بخفض العرض، عن طريق إقامة

  شراكات فعَّالة مع كيانات القطاع الخاص؛
الدول الأعضــــاء وســــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية  تدعو  -١٣  

  للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها. 
    

      ٦٣/٢القرار     
الموثوقة والقابلة للمقارنة من أجل تعزيز وتحسين عمليات جمع وتحليل البيانات     

تدعيم اتخاذ تدابير متوازنة ومتكاملة وشاملة ومتعددة التخصصات وقائمة 
     أدلة علمية للتصدي لمشكلة المخدِّرات العالمية على

  إنَّ لجنة المخدِّرات،  
ــــــتثنائية الثلاثين للجمعية العامة، المعقودة في  إذ تشــــــير   إلى الوثيقة الختامية للدورة الاس

، والمعنونة "التزامنا المشـــــترك بالتصـــــدِّي لمشـــــكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها على ٢٠١٦  عام
سلَّمت فيها الدول الأعضاء بأنَّ مشكلة المخدِّرات العالمية تظل مسؤولي )١١(فعَّال"، نحو ة عامة التي 

ــــــتركة ينبغي تناولها في إطار متعدِّد الأطراف من خلال تعاون دولي فعَّال ومعزَّز، وتتطلب  ومش
  اتباع نهج متكامل ومتعدِّد التخصصات ومتعاضد ومتوازن وشامل ومستند إلى أدلة علمية،

إلى الإعلان الوزاري بشـــــأن تعزيز إجراءاتنا على الصـــــعيد الوطني  وإذ تشـــــير أيضـــــاً  
والإقليمي والدولي ابتغاء التعجيل بتنفيذ التزاماتنا المشتركة بالتصدِّي لمشكلة المخدِّرات العالمية 

والذي التزمت فيه  ،٢٠١٩الذي اعتمدته في دورتها الثانية والســـــتين، في عام  ،)١٢(ومواجهتها
ماية مسـتقبلنا وضـمان عدم تخلف أي من المتضـررين من مشـكلة المخدِّرات الدول الأعضـاء بح

العالمية عن الركب من خلال تعزيز الجهود الرامية إلى ســــــد الثغرات في التصــــــدي للاتجاهات 
والتحديات المســـــتمرة والمســـــتجدة، وذلك بتنفيذ تدابير متوازنة ومتكاملة وشـــــاملة ومتعددة 

مية للتصـــدي لمشـــكلة المخدِّرات العالمية، مع جعل ســـلامة التخصـــصـــات وقائمة على أدلة عل
  لجهودها،  سيما الشباب والأطفال، محوراً  وصحة ورفاه جميع أفراد المجتمع، ولا

ما يتعلق  وإذ تشــــــير كذلك   لدول الأعضـــــــاء التزمت، في الإعلان الوزاري، في إلى أن ا
عة التي تقودها اللجنة بشـــــــأن تنفيذ جميع الال تاب  ٢٠٠٩تزامات المتعهد بها منذ عام بعمليات الم

بالتصـــدي لمشـــكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها، بضـــمان أن تتم تلك العمليات في إطار مســـار 
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